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المُستخلص
يتنــاول هــذا البحــث إلتزامــات الشّــاهد فــي الدعــوى القضائيّــة، مُركــزًا علــى التمييــز بيــن المســؤوليّة الجزائيّــة 
ــة المُقــرّرة فــي إطــار التعــاون مــع  المُترتبــة علــى الإخــال بواجباتــه، وبيــن الواجبــات القانونيّــة والأخلاقيّ
العدالــة. يُناقــش البحــث الإطــار القانونــيّ المنظّــم للشــهادة فــي النّظاميــن العربــيّ والغربــيّ. كمــا يحلّــل 
طبيعــة الإلتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق الشــاهد، كالحضــور للمحكمــة، أداء القســم، قــول الحقيقــة، وعــدم 
الإمتنــاع عــن الإدلاء بشــهادته دون مُبــرّر مشــروع. كمــا يســتعرض البحــث العقوبــات المُقــرّرة قانونًــا فــي 
حــال الإخــال بهــذه الإلتزامــات، كالحبــس أو الغرامــة. ويُبــرز الفــروق الجوهريّــة بيــن الشّــهادة كواجــب 
قانونــيّ يفرضــه النّظــام العــام، وبيــن الحــالات التــي تتطلّــب حمايــة قانونيّــة للشــاهد حفاظًــا علــى ســامته 
ــة الحسّاســة. وفــي الختــام، يوصــي البحــث بضــرورة تحقيــق تــوازن بيــن مُقتضيــات  ــا الجنائيّ فــي القضاي

العدالــة فــي الوصــول إلــى الحقيقــة، وحــق الشّــاهد فــي الحمايــة القانونيّــة عنــد الضــرورة. 

الكلمات المفتاحيّة: إلتزامات الشّاهد، المسؤوليّة الجزائيّة، الواجب القانونيّ. 
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Abstract

This research addresses the obligations of witnesses in judicial proceedings, focusing on the 
distinction between criminal liability arising from a witness’s failure to comply with legal du-
ties, and what is considered a legal and ethical obligation in the framework of cooperation with 
justice. The study explores the legal framework governing witness testimony in both Arab and 
Western legal systems, and analyzes key duties imposed on witnesses, such as appearing in 
court, taking an oath, telling the truth, and not refusing to testify without legitimate justification. 
It also examines the penalties—such as imprisonment or fines—that may result from breaching 
these obligations. The research highlights the essential distinction between testimony as a pub-
lic legal duty and instances where legal protection may be necessary for the witness’s safety, 
especially in sensitive criminal cases. In conclusion, the study recommends a balance between 
the justice system’s need for the truth and the witness’s right to legal protection when warranted.

Keywords: Witness obligations, Criminal liability, Justice system.

The Obligations of a Witness in Judicial Proceedings: Crimi-
nal Liability or Legal Duty? (A Comparative Study)
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مقدمة:

تلعــب الشــهادة دورًا محوريًــا فــي كشــف الحقيقــة القضائيــة، وتُعــد مــن أهــم وســائل الإثبــات فــي مختلــف الأنظمــة 
ــا مباشــرًا بواقعــة  ــا المدنيــة أم الجنائيــة. فالشــاهد هــو الشــخص الــذي يمتلــك علمً القانونيــة، ســواء فــي القضاي
معينــة تتعلــق بالنــزاع المطــروح أمــام القضــاء، ويُطلــب منــه الإدلاء بهــا أمــام المحكمــة لتوضيــح ملابســاتها 
والإســهام فــي بنــاء قناعــة القاضــي. ويُنظــر إلــى الشــهادة فــي إطارهــا العــام بوصفهــا أداة يســتعين بهــا القضــاء 
لتحقيــق العدالــة، ومــن ثــم فــإن صــدق الشــهادة ودقتهــا يشــكّلان حجــر الزاويــة فــي الوصــول إلــى حكــم عــادل.
وبالرغــم مــن أن الشــهادة تســتند إلــى مبــدأ التعــاون المجتمعــي مــع العدالــة، إلا أنهــا فــي الواقــع تمثــل واجبًــا 
قانونيًا يفرضه المشــرّع على كل من يُســتدعى للإدلاء بها. وقد تطوّر هذا الواجب في أغلب التشــريعات إلى 
التــزام قانونــي ذي طابــع إلزامــي، بحيــث يترتــب علــى الإخــال بــه آثــار قانونيــة قــد تصــل إلــى حــد المســؤولية 
الجنائيــة، خاصــة فــي حــال الامتنــاع غيــر المبــرر عــن الشــهادة أو الإدلاء بأقــوال كاذبــة. وعليــه، فــإن الشــاهد 
لــم يعــد مجــرد عنصــر مســاعد، بــل أصبــح طرفًــا ذا مركــز قانونــي خــاص، تحيــط بــه مجموعــة مــن الالتزامــات 

والقيود.
إن التزامــات الشــاهد فــي الدعــوى القضائيــة تُثيــر عــددًا مــن الإشــكاليات القانونيــة والفقهيــة، فــي مقدمتهــا التفرقــة 
بيــن مــا إذا كان الشــاهد يخضــع لمســؤولية قانونيــة محضــة تســتهدف ضمــان مشــاركته فــي خدمــة العدالــة، أم 
أنــه يمكــن مســاءلته جنائيًــا عنــد الإخــال بهــذا الالتــزام. وبعبــارة أوضــح: هــل الامتنــاع عــن أداء الشــهادة أو 
الكــذب فيهــا يدخــل فــي إطــار المســؤولية المدنيــة فقــط، أم أن الأمــر يرتقــي إلــى مســتوى الجريمــة التــي تســتوجب 

العقوبــة الجنائيــة؟
إنّ هــذه الإشــكالية تُثيــر تســاؤلات جوهريــة حــول الطبيعــة القانونيــة لــدور الشــاهد. فبينمــا يــرى بعــض الفقــه 
أن الشــهادة واجــب قانونــي لا يجــوز التخلّــي عنــه إلا بعــذر مشــروع، يــرى آخــرون أن الشــهادة ترتبــط بحريــة 
الفــرد ولا يجــوز إلزامــه بهــا تحــت طائلــة العقوبــة، إلا فــي حــدود ضيقــة. ومــن هنــا تتضــح التوتــرات الكامنــة 
بيــن ضــرورة حمايــة النظــام القضائــي مــن العبــث أو التحايــل، وبيــن احتــرام الحريــات الفرديــة، لا ســيما حريــة 

الشــخص فــي عــدم الإدلاء بمعلومــات قــد تضــر بــه أو بغيــره. )))
ويــزداد الأمــر تعقيــدًا فــي القضايــا الجنائيــة، حيــث يكــون للشــاهد دورٌ حاســم فــي إثبــات الاتهــام أو نفيــه، وهــو 
مــا يُرتــّب عليــه التزامًــا مزدوجًــا: مــن جهــة، واجــب الحضــور أمــام المحكمــة متــى اســتُدعي؛ ومــن جهــة أخــرى، 
واجــب الإدلاء بالحقيقــة دون تحريــف أو تحفّــظ. وقــد حرصــت معظــم التشــريعات علــى وضــع نصــوص 
صريحــة تُلــزم الشــاهد بالمثــول أمــام المحكمــة وتحــدد العقوبــات المترتبــة علــى الامتنــاع عــن الشــهادة أو الإدلاء 

بشــهادة كاذبــة.
وإذا كان الشــاهد يُعــد عنصــرًا مســاعدًا للعدالــة، فــإن إخلالــه بهــذا الــدور قــد يــؤدي إلــى تضليــل القضــاء، أو 
التســبب فــي صــدور حكــم ظالــم، وهــو مــا يبــرر تدخــل القانــون لفــرض جــزاءات رادعــة. ويُعــد تجريــم الشــهادة 
الــزور مــن أقــدم صــور المســؤولية الجزائيــة التــي أقرّهــا المشــرّع فــي مختلــف الأنظمــة، إذ تمــسّ بشــكل مباشــر 

)))- الجبوري، خالد فاضل. )2021(. مسؤولية الشاهد في القانون الجنائي. مجلة جامعة بابل للعلوم القانونية، ص45
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مصلحــة المجتمــع فــي صــون العدالــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد أوجــد القانــون بعــض الضمانــات التــي تحمــي 
الشــاهد، مثــل حقــه فــي الامتنــاع عــن الشــهادة فــي حــالات محــددة، كوجــود علاقــة قرابــة أو زواج، أو إذا كانــت 

الشــهادة قــد تــؤدي إلــى تجريمــه. )))
وتُعــد الشــهادة الــزور النمــوذج الأبــرز للمســؤولية الجزائيــة التــي يمكــن أن تقــع علــى الشــاهد، وهــي مــن الجرائــم 
التــي يُشــدد فيهــا العقــاب بالنظــر إلــى آثارهــا البالغــة علــى العدالــة. كمــا أن رفــض الشــهادة أو عــدم الامتثــال 
لأوامــر المحكمــة بالحضــور يُعــد ســلوكًا يُمكــن أن يُرتــب مســؤولية جنائيــة، خاصــة إذا مــا ثبــت أن الامتنــاع لــم 
يكــن لــه مبــرر قانونــي. وتظهــر فــي هــذا الســياق أهميــة التمييــز بيــن الامتنــاع المشــروع وغيــر المشــروع، وهــي 

مســألة غالبًــا مــا تحكمهــا ظــروف الواقعــة، وســلطة المحكمــة التقديريــة.
ومــن جهــة أخــرى، تُثيــر هــذه المســألة تباينًــا واضحًــا فــي مواقــف التشــريعات المقارنــة. ففــي بعــض الــدول، 
كفرنســا وألمانيــا، يُنظــر إلــى الشــاهد بوصفــه طرفًــا ملزمًــا بالتعــاون مــع القضــاء، ويُعاقــب علــى الإخــال بهــذا 
التعــاون. أمــا فــي دول أخــرى، كالمملكــة المتحــدة، فتُمنــح الشــهود مســاحة أوســع مــن الحريــة فــي الامتنــاع عــن 
الشــهادة، خاصــة فــي الحــالات التــي قــد تــؤدي إلــى تعرضهــم للخطــر أو تهديــد حياتهــم الخاصــة. ويُشــير هــذا 
التفــاوت إلــى اختــاف فــي فلســفة العدالــة ذاتهــا بيــن الأنظمــة القانونيــة، بيــن مــن يغلــب مصلحــة المجتمــع فــي 

كشــف الحقيقــة، ومــن يُقــدم مصلحــة الفــرد فــي حمايــة ذاتــه.
وفــي ضــوء التغيــرات الاجتماعيــة والسياســية، وظهــور أشــكال جديــدة مــن الجرائــم المنظمــة والعابــرة للحــدود، 
ظهــرت حاجــة ملحــة إلــى إعــادة النظــر فــي تنظيــم الشــهادة، ليــس فقــط مــن زاويــة التزامــات الشــاهد، بــل أيضًــا 
مــن زاويــة حمايتــه القانونيــة، خاصــة فــي القضايــا الحساســة مثــل الإرهــاب أو الجرائــم الاقتصاديــة الكبــرى. 
وقــد دفعــت هــذه الحاجــة كثيــرًا مــن التشــريعات إلــى تبنــي أنظمــة خاصــة لحمايــة الشــهود، تتضمــن إخفــاء 
الهويــة، أو توفيــر الحمايــة الجســدية، أو حتــى منــح امتيــازات قانونيــة للشــاهد المتعــاون، وهــي جميعهــا وســائل 
تهــدف إلــى التوفيــق بيــن الالتــزام القانونــي والمســؤولية الجزائيــة مــن جهــة، وبيــن صــون الحقــوق الفرديــة مــن 

جهــة أخــرى. )))
وعليــه، فــإن موضــوع التزامــات الشــاهد فــي الدعــوى القضائيــة يفــرض معالجــة متأنيــة، تســتند إلــى فهــم دقيــق 
للتــوازن المطلــوب بيــن الواجــب والمســؤولية، بيــن الحــق والجــزاء، بيــن ســلطة الدولــة فــي إنفــاذ القانــون، وحقــوق 
الفــرد فــي الحريــة والأمــان. وهــو مــا يدعــو إلــى دراســة تحليليــة تأصيليــة تُبيّــن الإطــار القانونــي المنظــم لهــذه 
الالتزامات، وتُحدّد حدود المســؤولية الجزائية، مع الاســتئناس بالمقارنة بين التشــريعات المختلفة، واســتخلاص 

الضوابــط والضمانــات التــي تحقــق العدالــة دون تعســف أو تفريــط.
وفــي ظــل هــذه الإشــكاليات المتعــددة، يأتــي هــذا البحــث ليســلط الضــوء علــى مفهــوم التــزام الشــاهد، ويُحــدّد 
مــا إذا كان هــذا الالتــزام يرتــب مســؤولية جزائيــة مباشــرة، أم أنــه لا يتجــاوز نطــاق الواجــب القانونــي الــذي لا 
يُعاقــب علــى الإخــال بــه إلا فــي حــالات اســتثنائية. كمــا يســعى إلــى تحليــل الاتجاهــات الفقهيــة والقضائيــة 
ذات الصلــة، واستكشــاف ملامــح السياســة التشــريعية الحديثــة فــي التعامــل مــع دور الشــاهد، ومــا إذا كانــت 

)))- إبراهيــم، أحمــد. )2020(. الحمايــة القانونيــة للشــهود فــي مرحلــة المحاكمــة الجنائيــة. مجلــة الحقــوق – جامعــة البحريــن، 
.220–195 ،)2(17

(2)- Ashworth, A. (2020). Principles of Criminal Law (9th ed.). Oxford University Press, p68
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تتجــه إلــى تغليــظ المســؤولية أو التخفيــف منهــا لصالــح الحمايــة الفرديــة. )))
وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، فــإن البحــث فــي هــذه القضيــة يُعــد مــن الأبحــاث القانونيــة ذات الأهميــة النظريــة 
والتطبيقيــة فــي آنٍ واحــد، لمــا لهــا مــن صلــة مباشــرة بعمــل القضــاء، وحقــوق المتقاضيــن، واســتقرار النظــام 
القانونــي ككل. ومــن ثــم، فــإن التعمــق فــي تحليــل التزامــات الشــاهد وحــدود مســؤوليته يُســهم فــي دعــم البنيــة 
التشــريعية، وتعزيــز مفهــوم العدالــة المتوازنــة، القائمــة علــى الاحتــرام المتبــادل بيــن القانــون والمواطــن، وبيــن 

الســلطة القضائيــة وواجبــات الفــرد داخــل المجتمــع القانونــي.
مشكلة الدراسة :

رغــم الأهميــة البالغــة التــي تحتلهــا الشــهادة ضمــن وســائل الإثبــات فــي النظــم القضائيــة، فــإن المركــز القانونــي 
للشــاهد ما يزال يثير جدلً فقهيًا وتشــريعيًا، لا ســيما فيما يتعلق بطبيعة التزامه بالحضور والإدلاء بالشــهادة. 
فهــل يعتبــر هــذا الالتــزام واجبًــا قانونيًــا فقــط يُفــرض لأجــل المصلحــة العامــة؟ أم أنــه التــزام يمكــن أن يرتــب 

مســؤولية جزائيــة فــي حــال الإخــال بــه؟
ويــزداد الإشــكال تعقيــدًا فــي ضــوء التبايــن بيــن التشــريعات فــي تكييــف هــذا الالتــزام، ومــا إذا كان الامتنــاع 
عــن الشــهادة أو الكــذب فيهــا يُعــد فعــاً مجرّمًــا علــى الــدوام، أم أن هنــاك مبــررات قانونيــة تعفــي الشــاهد مــن 
المســاءلة. ومــن هنــا، تبــرز الحاجــة إلــى تحليــل الإطــار القانونــي والجزائــي الــذي يحكــم التزامــات الشــاهد، 
والكشــف عــن حــدود مســؤوليته القانونيــة، ومتــى يكــون خاضعًــا للعقوبــة، ومتــى يكــون محصنًــا قانونًــا ، 

وتتلخــص المشــكلة فــى الأســئلة الفرعيــة التاليــة :
	1 مــا الطبيعــة القانونيــة لالتــزام الشــاهد فــي الدعــوى القضائيــة؟ وهــل هــو التــزام مدنــي أم واجــب قانونــي ذو .

طابــع جزائــي؟
	2 مــا مظاهــر الإخــال التــي قــد يرتكبهــا الشــاهد )كالامتنــاع، التحريــف، الشــهادة الــزور(؟ ومــا التكييــف .

القانونــي لــكل منهــا؟
	3 ما الضوابط القانونية والفقهية التي تحكم مساءلة الشاهد جزائيًا؟.
	4 ما مدى التوازن بين حماية الشاهد قانونيًا وفرض التزامه بالمثول والإدلاء بالحقيقة؟.
	5 كيف عالجت التشريعات المقارنة )العربية والغربية( مسؤولية الشاهد؟.
	6 ما حدود الإعفاءات أو الأعذار التي تبيح للشاهد الامتناع عن أداء الشهادة دون مسؤولية قانونية؟.

أهمية الدراسة:
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن طبيعــة الموضــوع الــذي تتناولــه، إذ تُســلّط الضــوء علــى أحــد المحــاور الجوهريــة 
فــي منظومــة العدالــة، وهــو دور الشــاهد فــي الدعــوى القضائيــة، ومــا يترتــب علــى التزامــه أو إخلالــه مــن 
آثــار قانونيــة وجزائيــة. ويكتســب هــذا الموضــوع حساســيته مــن كونــه يقــع فــي منطقــة التقــاء بيــن حقــوق الفــرد 

(1)- Jackson, J. D., & Summers, S. J. (2018). The Internationalisation of Criminal Evidence: Beyond the Com-
mon Law and Civil Law Traditions. Cambridge University Press, p75



121

®

Monthly scientific journal 

 Issue 31, Vol 11, Year 3 | July 2026 ِ | Safar 1448 AH
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

ومصلحــة العدالــة العامــة، وهــو مــا يثيــر تحديــات قانونيــة وتشــريعية تتطلــب البحــث والتحليــل والموازنــة.
أولً: الأهمية النظرية:

	1 تســهم الدراســة فــي إثــراء الفكــر القانونــي والفقهــي حــول التزامــات الشــاهد، مــن خــال تحليــل الإطــار .
القانونــي الــذي يحكــم موقفــه فــي الدعــوى القضائيــة، ســواء فــي القوانيــن الوطنيــة أو المقارنــة.

	2 تبــرز الإشــكالية الفقهيــة المتعلقــة بتكييــف التــزام الشــهادة: هــل هــو واجــب قانونــي فقــط أم مســؤولية جزائيــة .
عنــد الإخــال بــه؟

	3 تقــدم الدراســة إضافــة علميــة للمكتبــة القانونيــة العربيــة فــي ميــدان قانــون الإجــراءات الجزائيــة والمدنيــة، .
خاصــة فــي ظــل قلــة الدراســات التــي تناولــت هــذا الموضــوع بعمــق.

	4 تعزز الفهم النظري لمسؤولية الشاهد في ضوء مبادئ العدالة والإنصاف وحقوق الإنسان..
ثانيًا: الأهمية التطبيقية:

	1 تُمكّــن المشــرّعين وصنّــاع السياســات القانونيــة مــن مراجعــة النصــوص المنظمــة للشــهادة، بمــا يحقــق .
التــوازن بيــن إلــزام الشــاهد وضمــان حمايتــه.

	2 تُســاعد القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة فــي تقديــر مســؤولية الشــاهد عنــد الإخــال بواجباتــه، مــن خــال .
توضيــح الحــالات التــي تســتوجب العقوبــة، وتلــك التــي تســتوجب الإعفــاء.

	3 تفيــد المحاميــن والمتقاضيــن فــي فهــم حــدود التــزام الشــاهد، ومــا إذا كان مــن الممكــن مســاءلته جنائيًــا أو .
مدنيًــا.

	4 تُســاهم فــي توجيــه السياســات العامــة نحــو تعزيــز منظومــة حمايــة الشــهود فــي القضايــا الخطــرة، مــع .
الحفــاظ علــى فعاليــة النظــام القضائــي.

	5 تمكّــن مــن اقتــراح آليــات تشــريعية أو قضائيــة بديلــة تعــزز مــن أداء الشــهود دون الإضــرار بهــم، مثــل .
تشــريعات حمايــة الشــهود أو إجــراءات الإدلاء الســري.

أهداف الدراسة
تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف النظريــة والتطبيقيــة المرتبطــة بتحليــل المركــز القانونــي 

للشــاهد، وطبيعــة التزامــه، وحــدود مســؤوليته القانونيــة والجزائيــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:
تحديــد الطبيعــة القانونيــة لالتــزام الشــاهد فــي الدعــوى القضائيــة، وبيــان مــا إذا كان يُعــد مجــرد واجــب قانونــي .1	

أم التزامًــا يترتــب علــى الإخــال بــه مســؤولية جزائيــة.
تحليــل صــور الإخــال بواجبــات الشــهادة، مثــل الامتنــاع عــن الحضــور، أو الإدلاء بشــهادة كاذبــة، أو .2	

التحفــظ غيــر المشــروع، وبيــان التكييــف القانونــي لــكل منهــا.
توضيــح الأســس القانونيــة والفقهيــة لمســاءلة الشــاهد جنائيًــا، وشــروط تحقــق المســؤولية الجزائيــة فــي حالــة .3	
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الإخــال بالتزامــه.
اســتعراض المواقــف التشــريعية المقارنــة )العربيــة والدوليــة( مــن التزامــات الشــاهد، وتحديــد أوجــه الاتفــاق .4	

والاختــاف بينهــا فــي معالجــة هــذا الموضــوع.
إبــراز الضمانــات القانونيــة الممنوحــة للشــاهد، وخاصــة فــي القضايــا الجنائيــة أو ذات الطابــع الحســاس، .5	

وبيــان مــدى كفايــة هــذه الضمانــات لتحقيــق التــوازن بيــن مصلحــة العدالــة وحقــوق الأفــراد.
تحليــل الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى الشــهادة الــزور أو الامتنــاع غيــر المشــروع عــن الشــهادة، ومــدى .6	

تأثيرهــا علــى ســامة الإجــراءات القضائيــة.
تقديــم توصيــات تشــريعية وقضائيــة يمكــن أن تســهم فــي تطويــر النصــوص القانونيــة الخاصــة بالشــهادة، بمــا .7	

يعــزز مــن فعاليتهــا ويضمــن حمايــة الشــاهد فــي الوقــت نفســه.
مصطلحات الدراسة:

أولً: الشاهد
عرّفــت محكمــة النقــض المصريــة الشــاهد بأنه:”الشــخص الــذي يُدعــى لــإدلاء بمــا لديــه مــن معلومــات أو 
مشــاهدات تتعلق بواقعة محددة أثناء التحقيق أو المحاكمة، ســواء كان قد شــاهدها بنفســه أو علم بها بطريقة 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة.” )))
جــاء فــي القانــون الفرنســي )المــادة 101 مــن قانــون الإجــراءات الجنائية(:”الشــاهد هــو كل شــخص يُطلــب منــه 
أمــام المحكمــة أن يــروي مــا رآه أو ســمعه أو عرفــه عــن الواقعــة الجنائيــة أو ظروفهــا، ويــؤدي شــهادته بعــد 

أداء القســم.”)))
ويعــرف الشــاهد إجرائيــاً فــي هــذه الدراســة، الشــخص الطبيعــي الــذي يُســتدعى مــن قِبــل الجهــات القضائيــة 
لــإدلاء بمعلومــات شــفوية أو تحريريــة تتعلــق بجريمــة أو واقعــة محــل نظــر القضــاء، ويُعــد أداؤه للشــهادة التزامًــا 

قانونيًــا تترتــب عليــه آثــار جزائيــة حــال الإخــال بهــا.
ثانيًا: المسؤولية الجزائية:

عرّفهــا الدكتــور محمــود نجيــب حســني بأنهــا: “الالتــزام الــذي يقــع علــى عاتــق الشــخص بتحمــل نتائــج فعلــه أو 
امتناعــه غيــر المشــروع، والــذي يرتــب توقيــع العقوبــة الجنائيــة التــي يقررهــا القانــون.” )))

تنــص المــادة 1 مــن القانــون الجنائــي الألمانــي )StGB( علــى أن:”المســؤولية الجزائيــة تقــوم علــى ارتــكاب 
فعــل مجــرّم قانونًــا، صــادر عــن شــخص مــدرك وحــرّ الإرادة، يســتحق عليــه العقوبــة المنصــوص عليهــا.” )))

)))- محكمة النقض المصرية، طعن رقم 2755 لسنة 84 قضائية، جلسة 2015/03/10.
(2)- République française. (2023). Code de procédure pénale, Article 101. Ministère de la Justice.:

)))- محمود نجيب حسني. )1992(. شرح قانون العقوبات – القسم العام )ط. 6(. دار النهضة العربية، ص75
(4)- Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. (2021). Strafgesetzbuch (StGB) – § 1 Keine Strafe 

ohne Gesetz. https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__1.html.
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تعــرف المســؤولية الجزائيــة إجرائيــاً: حالــة قانونيــة تترتــب علــى إخــال الشــاهد بالتزامــه القانونــي فــي ســياق 
الدعــوى الجزائيــة، ســواء عبــر الامتنــاع عــن الشــهادة دون مبــرر، أو الإدلاء بأقــوال كاذبــة، بمــا يــؤدي إلــى 

تحريــك الدعــوى العامــة بحقــه وفقًــا لنصــوص القانــون.
ثالثاً: الدعوى القضائية:

عــرف قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري – المــادة )1(: الدعــوى القضائيــة هــي الإجــراء الــذي 
يتخــذه الشــخص أمــام جهــة القضــاء المختصــة للمطالبــة بحــق لــه أو دفــع ضــرر لحقــه، وهــي الوســيلة الرســمية 

لعــرض النــزاع أمــام القاضــي للفصــل فيــه.” )))
فــى المادة)253(:”الدعــوى القضائيــة هــي مجموعــة مــن  المدنيــة  القانــون الألمانــي للإجــراءات  كماعــرف 
الإجــراءات التــي تُتبــع أمــام المحكمــة بــدءًا مــن تســجيل الطلــب وحتــى صــدور الحكــم فيــه، وتكــون خاضعــة 

لضوابــط شــكلية وموضوعيــة حددهــا القانــون.” )))
وتعــرف الدعــوى القضائيــة إجرائيــاً فــي هــذه الدراســة : »كل إجــراء قانونــي يُباشــر أمــام المحكمــة للنظــر فــي نــزاع 

يتضمن شــهادة شــاهد، ويُفحص من خلاله الإطار الذي تنشــأ فيه الالتزامات الملقاة على عاتق الشــاهد.”
رابعاً: المسؤولية الجزائية:

تعــرف المســؤولية الجزائيــة فــى قانــون العقوبــات المصــري – المــادة )1( : “المســؤولية الجزائيــة هــي الحالــة 
التــي يكــون فيهــا الشــخص معرضًــا للعقوبــة الجنائيــة نتيجــة ارتكابــه لفعــل مجــرَّم بنــص القانــون.” )))

كمــا تعــرف المســؤولية الجزائيــة فــى القانــون الجنائــي الفرنســي – المــادة )1-121(: “المســؤولية الجزائيــة هــي 
التــزام الشــخص بتحمــل نتائــج فعلــه الجنائــي، إذا توافــرت أركان الجريمــة وعناصــر المســؤولية، مثــل القصــد 

الجنائــي أو الخطــأ.” )))
كمــا تعــرف المســؤولية الجزائيــة إجرائيــاً فــي هــذه الدراســة:«ما يترتــب علــى امتنــاع الشــاهد عــن أداء الشــهادة 
أو الإدلاء بأقــوال كاذبــة مــن جــزاءات جنائيــة، كالحبــس أو الغرامــة، وفقًــا لمــا تنــص عليــه التشــريعات الوطنيــة 

والدوليــة.”
خامساً : الالتزام القانوني : 

عــرّف الســنهوري “الالتــزام القانونــي هــو واجــب يفرضــه القانــون علــى الأفــراد بمقتضــى نصــوص تشــريعية أو 
مبــادئ عامــة، ويكــون الإخــال بــه موجبًــا للمســاءلة القانونيــة.” )))

)))- قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968، المادة )1(.
(2)- Zivilprozessordnung [ZPO] [Code of Civil Procedure], § 253 (Ger.).

)))- قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، المادة )1(.
(4)- Code pénal [C. pén.] art. 121-1 (France).: https://www.legifrance.gouv.fr

)))- الســنهوري، عبــد الــرزاق. )1952(. الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي – الجــزء الأول: نظريــة الالتــزام. القاهــرة: دار 
النهضــة العربيــة.
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كمــا عــرّف القانــون المدنــي الفرنســي – المــادة )1100(:”الالتــزام هــو رابطــة قانونيــة تفــرض علــى شــخص 
معيــن القيــام بعمــل أو الامتنــاع عنــه لصالــح شــخص آخــر، ويترتــب علــى الإخــال بهــا أثــر قانونــي.” )))

يعــرف الالتــزام القانونــي إجرائيــا فــي هــذه الدراســة«الواجب المفــروض علــى الشــاهد فــي إطــار الدعــوى، ســواء 
كان ذلــك بــالإدلاء بشــهادته، أو الحضــور للمحكمــة عنــد الاســتدعاء، أو الالتــزام بالصــدق وفقًــا للقانــون.”

منهج الدراسة  :
نظــرًا لطبيعــة موضــوع الدراســة الــذي يتمحــور حــول »المســؤولية الجزائيــة للشــاهد فــي النظــام القانونــي المقــارن، 
بيــن الحمايــة القانونيــة والجــزاء«، فقــد اســتعان الباحــث بالمنهــج الوصفــي التحليلــي بوصفــه الأنســب لتحقيــق 
أهــداف الدراســة، حيــث يقــوم هــذا المنهــج علــى جمــع المعلومــات والبيانــات القانونيــة مــن النصــوص التشــريعية 
والفقــه القانونــي، وتحليلهــا تحليــاً علميًــا منهجيًــا دقيقًــا للكشــف عــن مواطــن القــوة والقصــور فــي النصــوص 

المرتبطــة بمســؤولية الشــاهد وحمايتــه القانونيــة فــي الأنظمــة المقارنــة.
كمــا اســتعانت الباحثــة بالمنهــج المقــارن، لمــا يقتضيــه موضــوع الدراســة مــن ضــرورة عقــد المقارنــات بيــن النظــم 
القانونيــة المختلفــة، مثــل النظــام القانونــي المصــري، والفرنســي، والإنجليــزي، واللبنانــي، بهــدف اســتخلاص 
أوجــه التشــابه والاختــاف، وتبيــان مــدى تكامــل أو تعــارض القواعــد المنظمــة لمســؤولية الشــاهد الجزائيــة وآليــات 
حمايتــه القانونيــة، وذلــك بغــرض الاســتفادة مــن التجــارب المقارنــة فــي تطويــر المنظومــة القانونيــة ذات الصلــة 

فــي النظــام المصــري.
واعتمــدت الدراســة أيضًــا علــى التحليــل القانونــي للنصــوص القضائيــة والأحــكام ذات الصلــة، لا ســيما فــي 
رصــد التطبيقــات القضائيــة لموضــوع الدراســة، واســتنباط الاتجاهــات العمليــة التــي تبنتهــا المحاكــم عنــد تطبيــق 
النصــوص المتعلقــة بالشــاهد، ممــا يعــزز مــن الجانــب التطبيقــي والعملــي للدراســة، ويســاعد فــي التوصــل إلــى 

نتائــج أكثــر دقــة وموضوعيــة.

(1)- Code civil [C. civ.] art. 1100 (France).
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أولً: مفهوم الشاهد ودوره في العملية القضائية:
يُعــدّ الشــاهد أحــد الركائــز الأساســية التــي تقــوم عليهــا العدالــة الجنائيــة والمدنيــة، إذ يُمثــل أداتــه الحيــة فــي كشــف 
الحقيقــة وتثبيــت الوقائــع التــي قــد يعجــز القاضــي عــن إدراكهــا بوســائله الذاتيــة، نظــراً لأن القاضــي – فــي أغلــب 
الأحيــان – لا يكــون حاضــرًا وقــت ارتــكاب الواقعــة محــل النــزاع، ومــن ثــم يضطــر إلــى الاعتمــاد علــى وســائل 

إثبــات متعــددة، يأتــي فــي مقدمتهــا شــهادة الشــهود.

وقــد تطــورت مكانــة الشــاهد فــي المنظومــة القانونيــة بمــرور الزمــن، إذ لــم تعــد مجــرد روايــة عفويــة لأحــداث 
مضــت، بــل أصبحــت إحــدى الأدلــة الإجرائيــة التــي تحــاط بضمانــات قانونيــة وإجــراءات شــكلية تضمــن جديتهــا 
وصدقيتهــا. فالشــهادة، فــي جوهرهــا، تمثــل انعكاسًــا مباشــرًا للواقعــة محــل الإثبــات، وهــي فــي كثيــر مــن الأحيــان 
تســاهم فــي توجيــه مســار الدعــوى نحــو الإدانــة أو البــراءة، أو نحــو الحكــم أو رفضــه فــي القضايــا المدنيــة 

والتجاريــة. )))

يُعــرّف الشــاهد فــي أبســط الصــور بأنــه »الشــخص الــذي يُدعــى لــإدلاء بأقوالــه أمــام جهــة قضائيــة حــول واقعــة 
عاينهــا أو ســمعها أو عرفهــا بشــكل مباشــر«. وتُعــد الشــهادة نوعًــا مــن »الروايــة القضائيــة« التــي تركــز علــى 
حــدث محــدد ارتبــط بزمــان ومــكان معينَيــن، وينبغــي أن تصــدر عــن الشــخص دون تأثيــر خارجــي، وبشــكل 

يخضــع لرقابــة القاضــي وتقديــره.

وقــد أولــت التشــريعات المقارنــة أهميــة كبيــرة لتنظيــم مســألة الشــهادة، فنجــد أن معظــم القوانيــن تُلــزم كل شــخص 
لديــه علــم بوقائــع جوهريــة ذات صلــة بالدعــوى بــأن يمثــل أمــام المحكمــة متــى طُلــب منــه ذلــك، بــل وتضــع 
جــزاءات قانونيــة تصــل إلــى حــد العقوبــة الجنائيــة فــي حــال الامتنــاع غيــر المبــرر عــن الشــهادة، أو الإدلاء 

بأقــوال كاذبــة أمــام المحكمــة. )))

الشــهادة، إذًا، لا تُعــدّ مجــرد التــزام أخلاقــي، بــل هــي واجــب قانونــي، وتُعــد فــي الوقــت نفســه حقًــا للخصــوم فــي 
الدفــاع عــن مراكزهــم القانونيــة، وحقًــا للمجتمــع فــي الوصــول إلــى العدالــة. لــذا، كان لزامًــا علــى النظــم القانونيــة 
أن تــوازن بيــن مصلحــة العدالــة وحقــوق الشــاهد، فوضعــت ضوابــط قانونيــة تتعلــق بأهليــة الشــاهد، وشــروط 
قبولــه، وحــدود اســتجوابه، فضــاً عــن ضــرورة أداء الشــهادة تحــت القســم، بمــا يحمــل الشــاهد علــى قــول الحقيقــة 

ويُحمّلــه مســؤولية قانونيــة وأخلاقيــة عمــا يدلــي بــه.

ويلعــب الشــاهد فــي العمليــة القضائيــة أدوارًا متعــددة، إذ لا يقتصــر الأمــر علــى إثبــات الجريمــة أو الواقعــة 
المدنيــة، بــل يمتــد ليشــمل دعــم الروايــة الرســمية، أو تفنيــد مزاعــم الطــرف الآخــر، أو حتــى التشــكيك فــي أدلــة 
الخصــم. فالشــاهد قــد يكــون عنصــرًا محوريًــا فــي ترجيــح كفــة أحــد الأطــراف، خاصــة فــي الحــالات التــي يغيــب 

فيهــا الدليــل الفنــي أو المســتندي. )))

(1)- République française. (2023). Code de procédure pénale, art. 706-57‑706-61 (Protection des témoins). Le-
gifrance, p58

)))- عبــد الحميــد الشــواربي )2016(. الوســيط فــي شــرح قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة. دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
ص205

)))- مصطفــى مجــدي هرجــة )2021(. قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة: دراســة تحليليــة مقارنــة. دار الجامعــة الجديــدة، 
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ومن الناحية الإجرائية، تمر شــهادة الشــاهد بمراحل منظمة تبدأ بطلب الاســتدعاء، ثم المثول أمام المحكمة، 
وأداء القســم، ثــم الإدلاء بالأقــوال، مــع إتاحــة الفرصــة للاســتجواب والمناقشــة مــن قبــل القاضــي وأطــراف 
الدعــوى. وتخضــع أقــوال الشــاهد لتقديــر المحكمــة، حيــث لهــا الســلطة الكاملــة فــي أن تأخــذ بهــا أو تطرحهــا 

جانبًــا، وفــق مــا تــراه مــن صدقيــة الأقــوال وتوافقهــا مــع باقــي الأدلــة.

كمــا أن الشــهادة تختلــف باختــاف نــوع الدعــوى، ففــي القضايــا الجنائيــة تكتســب خطــورة أكبــر، إذ قــد تُــؤدي 
شــهادة واحــدة إلــى إدانــة شــخص أو تبرئتــه، الأمــر الــذي يتطلــب حرصًــا بالغًــا فــي التحقــق مــن أهليــة الشــاهد 

ومــدى تجــرده وحيــاده، ومــدى تأثــره بالعوامــل الخارجيــة، كالخــوف أو المصلحــة أو الانحيــاز. )))

وفــي ســبيل حمايــة الشــاهد، خاصــة فــي القضايــا الحساســة أو ذات الطابــع الجنائــي الخطيــر، اتجهــت بعــض 
التشــريعات إلــى ســن قوانيــن خاصــة لحمايــة الشــهود، مثــل إخفــاء هويتهــم، أو توفيــر حمايــة شــرطية لهــم، أو 
حتــى إدلاء الشــهادة عبــر وســائل الاتصــال الحديثــة دون حضــور فعلــي فــي القاعــة، حمايــة لهــم مــن الانتقــام 

أو التهديــد.

ورغــم الأهميــة البالغــة للشــاهد فــي كشــف الحقيقــة، إلا أن شــهادته لا تخلــو مــن مواطــن ضعــف. فقــد يتأثــر 
الشــاهد بعوامــل ذاتيــة مثــل ضعــف الذاكــرة، أو التحيّــز العاطفــي، أو الرغبــة فــي الانتقــام، كمــا قــد يتأثــر بعوامــل 
خارجيــة مثــل التهديــد أو الإغــراء. لذلــك، تخضــع الشــهادة عــادة لاختبــارات قانونيــة دقيقــة، ويُســمح بمناقشــتها 

وتفنيدهــا مــن قبــل الدفــاع والنيابــة، ممــا يُتيــح للمحكمــة تقييــم مــدى جديتهــا. )))

وتجــدر الإشــارة إلــى أن بعــض الأنظمــة القانونيــة تفــرّق بيــن نــوع الشــهادة، فهنــاك »شــهادة الإثبــات« التــي 
تُســتخدم لتأكيــد واقعــة مــا، و«شــهادة النفــي« التــي يُســتدل بهــا لدحــض مزاعــم الخصــم، كمــا يوجــد مــا يُعــرف 
ــا مــا تكــون محــل  بـ«شــهادة الســمع«، وهــي الشــهادة التــي يدلــي بهــا الشــخص عمــا ســمعه مــن الغيــر، وغالبً

حــذر مــن قبــل القضــاء.

ولا يكفي الإدلاء بالشهادة، بل يجب أن تتوافر في الشاهد شروط معينة، أبرزها:

الأهلية القانونية: يجب أن يكون الشاهد متمتعًا بالأهلية العقلية والتمييز، حتى يُعتد بأقواله.	•
الحــواس الســليمة: لأن الشــهادة تعتمــد علــى مــا يدركــه الشــاهد بحواســه، فــإن ســامة البصــر أو الســمع أو 	•

الإدراك شــرط ضــروري.
الحيــاد وعــدم المصلحــة: يُفتــرض فــي الشــاهد ألا يكــون لــه مصلحــة شــخصية فــي الدعــوى حتــى يُؤخــذ 	•

بشــهادته علــى محمــل الجــد.
أداء اليميــن: لإضفــاء الطابــع الرســمي والملــزم علــى الشــهادة، يشــترط أن يــؤدي الشــاهد اليميــن القانونيــة 	•

قبــل الإدلاء بأقوالــه. )))

الإسكندرية، ص105
)))- أحمد مليجي )2019(. شرح قانون المرافعات المصري: النظري والتطبيقي. دار الفكر العربي، ص71

)))- محمود توفيق العسقلاني )2018(. مبادئ قانون المرافعات المدنية والتجارية. دار الكتب القانونية، ص36
(3)- Weigend, T., & Meierhenrich, J. (2017). The Witness in Comparative Criminal Procedure. Oxford University 

Press,  p48
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وعليــه، فــإن الشــاهد لا يمكــن اختزالــه فــي كونــه مجــرد راوي للوقائــع، بــل هــو عنصــر جوهــري فــي المنظومــة 
القضائيــة، تتوقــف عليــه فــي أحيــان كثيــرة مصائــر النــاس ومــآلات النزاعــات. ولذلــك، يتعيّــن أن تتكامــل 
الإجــراءات القانونيــة والنظــم القضائيــة فــي حمايــة الشــاهد، وفــي الوقــت نفســه إخضــاع شــهادته للتمحيــص 

والرقابــة الصارمــة، تحقيقًــا للعدالــة التــي تظــل الغايــة الأســمى لأي نظــام قانونــي.

وبالنهايــة، فــإن فعاليــة الشــهادة ترتبــط بصــدق الشــاهد وكفاءتــه وحيدتــه، كمــا ترتبــط بمهــارة المحكمــة فــي 
اســتجلاء الحقيقــة مــن أقوالــه. ولا يمكــن إنــكار أن الشــهادة تبقــى مــن أكثــر الأدلــة التصاقًــا بالبعــد الإنســاني فــي 
النظــام القضائــي، فهــي تعتمــد علــى ضميــر الإنســان، وعلــى قدرتــه علــى تذكّــر الوقائــع، ورغبتــه فــي قــول الحق، 
وهــو مــا يجعلهــا أداة قانونيــة فريــدة، تســتوجب اهتمامًــا خاصًــا مــن المشــرّع، والقاضــي، والدفــاع، والادعــاء العــام 

علــى الســواء. )))

ثانيًا: الأساس القانوني لإلزام الشاهد بالحضور والشهادة:
يُعــد التــزام الشــاهد بالحضــور والإدلاء بالشــهادة مــن المرتكــزات الأساســية التــي يقــوم عليهــا نظــام العدالــة 
الجنائيــة فــي مختلــف النظــم القانونيــة، حيــث تشــكّل الشــهادة وســيلة إثبــات جوهريــة فــي كشــف الحقيقــة. ومــن 
ثــمّ، فــإن إلــزام الأفــراد بــأداء هــذه الشــهادة متــى دُعــوا إليهــا لا يعــدّ فقــط واجبًــا قانونيًــا، بــل هــو كذلــك التــزام مدنــي 

وأخلاقــي يخــدم العدالــة ويصــون حقــوق الأطــراف.

تنــص أغلــب التشــريعات، ســواء الوطنيــة أو المقارنــة، علــى مبــدأ إلزاميــة حضــور الشــاهد متــى تــم اســتدعاؤه 
مــن قبــل الســلطة القضائيــة المختصــة. ويســتند هــذا الإلــزام إلــى مبــدأ ســيادة القانــون، الــذي يفــرض تعــاون 
الأفــراد مــع القضــاء فــي ســبيل إظهــار الحقيقــة، وخاصــة فــي القضايــا التــي تمــس الأمــن العــام أو تتعلــق بحقــوق 
الغيــر. وقــد قــررت المحاكــم فــي العديــد مــن المناســبات أن الشــهادة واجــب قانونــي لا يجــوز التهــرب منــه إلا 

لعــذر مشــروع يقــدره القاضــي. )))

فــي القانــون المصــري، نصــت المــادة )276( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أنــه »يجــب علــى كل مــن 
يُطلــب حضــوره لأداء الشــهادة أمــام المحكمــة أن يُلبــي الطلــب، فــإذا تخلــف دون عــذر مقبــول جــاز للمحكمــة 
أن تحكــم عليــه بغرامــة، وأن تأمــر بإحضــاره جبريًــا«. وهــذه المــادة تمثــل صلــب الإلــزام القانونــي، وتوضــح أن 
المشــرع منــح المحكمــة أدوات قســرية لضمــان مثــول الشــاهد أمامهــا، بــدءًا مــن الغرامــة الماليــة، وصــولً إلــى 
الإحضــار الجبــري. كمــا يجــوز للمحكمــة أن تأمــر بحبســه إذا امتنــع عــن أداء الشــهادة بعــد حضــوره، وهــو مــا 

يظهــر بوضــوح الطبيعــة الإلزاميــة لهــذا الواجــب.

أمــا فــي القانــون الفرنســي، فــإن المــادة )109( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي تُلــزم كل شــخص 
يُســتدعى للشــهادة بالحضــور أمــام قاضــي التحقيــق أو المحكمــة المختصــة، تحــت طائلــة الغرامــة أو حتــى 
العقوبــات الأشــد فــي حــال التمــادي فــي الامتنــاع. كمــا يجيــز القانــون فــي بعــض الحــالات إصــدار أمــر 

(1)- Jackson, J. D., & Summers, S. J. (2018). The Internationalisation of Criminal Evidence: Beyond the Com-
mon Law and Civil Law Traditions. Cambridge University Press, p50

(2)- Elgar Encyclopedia of Crime and Criminal Justice. (2021). Witness Protection. Edward Elgar Publishing, 
p83
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بالإحضــار الفــوري ضــد الشــاهد الممتنــع، وذلــك تأكيــدًا علــى خطــورة الإخــال بهــذا الالتــزام. )))

وفي النظام الأنجلوساكسوني، كالقانون الإنجليزي، نجد أن المحاكم تعتمد على ما يُعرف بـ«أمر الاستدعاء 
يُعــد وثيقــة قضائيــة رســمية تُجبــر الشــخص علــى الحضــور والإدلاء  الإجبــاري” )Subpoena(، والــذي 
بشــهادته. ويُعــد خــرق هــذا الأمــر ازدراءً للمحكمــة )Contempt of Court(، وهــو مــا يعــرض الممتنــع 

لعقوبــات قــد تصــل إلــى الســجن.

وقــد بــرزت أهميــة هــذا الإلــزام فــي العديــد مــن القضايــا الجنائيــة الكبــرى، حيــث كان لامتنــاع بعــض الشــهود أو 
تهربهــم أثــر ســلبي فــي ســير العدالــة. لــذا، عمــد المشــرّعون فــي بعــض الــدول إلــى تشــديد العقوبــات المتعلقــة 
بامتنــاع الشــهود، بــل وأدخلــوا تعديــات علــى القوانيــن الإجرائيــة لتســريع إجــراءات الإحضــار، بمــا يضمــن عــدم 

إفــات الحقيقــة أو ضياعهــا نتيجــة عــدم تعــاون الشــهود. )))

مــن الناحيــة الفقهيــة، ينقســم الفقهــاء فــي تكييــف التــزام الشــهادة إلــى مــن يعتبرهــا »واجبًــا قانونيًــا عامًــا« يترتــب 
علــى المواطــن تجــاه مجتمعــه ودولتــه، وبيــن مــن يراهــا »واجبًــا قضائيًــا محــددًا« ينشــأ بموجــب اســتدعاء رســمي 
مــن المحكمــة، ولا يجــوز تنفيــذه إلا فــي إطــار الحمايــة القانونيــة المقــررة للشــهود. فالمواطــن، فــي كلا الحالتيــن، 

ليــس حــرًا فــي قبــول أو رفــض الشــهادة متــى طلــب منــه القانــون الإدلاء بهــا.

أمــا مــن حيــث التطبيــق القضائــي، فقــد اســتقرت أحــكام محاكــم النقــض فــي مصــر وغيرهــا علــى أن »تخلــف 
الشــاهد عــن الحضــور دون عــذر يقبلــه القاضــي يعــدّ إخــلًا بواجــب قانونــي، ويُبــرر اتخــاذ إجــراءات العقــاب 
أو الإحضــار الجبــري«. بــل إن بعــض الأحــكام قــد أكــدت أن للمحكمــة ســلطة تقديريــة فــي تقديــر جديــة العــذر، 

وأنهــا غيــر ملزمــة بقبولــه إلا إذا ثبتــت صحتــه ومــدى تأثيــره علــى إمكانيــة الحضــور. )))

ولا تقتصــر أهميــة إلــزام الشــاهد بالحضــور علــى مجــرد حضــوره الفعلــي، بــل تمتــد لتشــمل وجــوب تعاونــه التــام، 
وأداء الشــهادة بصــدق ودون مراوغــة أو كتمــان. وقــد أوجــد القانــون فــي هــذا الســياق عــددًا مــن الضمانــات 
والقيــود، مثــل وجــوب أداء الشــهادة تحــت القســم، وفــرض العقوبــات علــى مــن يدلــي بأقــوال كاذبــة، بمــا فــي ذلــك 

جريمــة شــهادة الــزور.

كذلــك، يتطلــب تطبيــق إلــزام الشــاهد بالحضــور توازنًــا دقيقًــا بيــن مقتضيــات مرفــق العدالــة وحقــوق الأفــراد، 
ولذلــك حرصــت معظــم التشــريعات علــى النــص علــى حــالات الإعفــاء مــن الشــهادة، كالقرابــة المباشــرة، أو 
وجــود موانــع مهنيــة كالطبيــب والمحامــي ورجــال الديــن فــي مــا يخــص أســرار المهنــة، احترامًــا لحقــوق الدفــاع 

والخصوصيــة.

ومــع تطــور النظــم القانونيــة، ظهــرت مقاربــات جديــدة للإلــزام، أبرزهــا التوســع فــي اســتخدام تقنيــات الإحضــار 

(1)- Redmayne, M., Jackson, J. D., & Summers, S. J. (2022). Witnesses and Truth: Cross‑Jurisdictional Perspec-
tives. Hart Publishing, p65 

(2)- Jackson, J. D., & Summers, S. J. (2018). The Internationalisation of Criminal Evidence: Beyond the Com-
mon Law and Civil Law Traditions. Cambridge University Press, p25

(3)- Redmayne, M., Jackson, J. D., & Summers, S. J. (2022). Witnesses and Truth: Cross‑Jurisdictional Perspec-
tives. Hart Publishing, p67 
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الإلكترونــي أو الشــهادة عــن بعــد، ممــا قلّــل مــن مشــكلات التخلــف أو الامتنــاع، وســهّل علــى المحاكــم الوصــول 
إلــى الشــهود، لا ســيما فــي القضايــا ذات الطابــع العابــر للحــدود أو المتعلقــة بالجريمــة المنظمــة.

وعلــى الرغــم مــن أن مبــدأ الإلــزام بالحضــور يُعــد أمــرًا ضروريًــا، فــإن تطبيقــه يظــل مرهونًــا بإجــراءات قانونيــة 
دقيقــة تضمــن عدالــة الدعــوة، وســامة إخطــار الشــاهد، واحتــرام حقــه فــي الاعتــراض متــى وُجــد مبــرر مشــروع. 

فالإلــزام لا يعنــي القســر المطلــق، بــل التقيّــد بضمانــات المحاكمــة العادلــة. )))

فــي المجمــل، فــإن إلــزام الشــاهد بالحضــور والإدلاء بالشــهادة يمثــل ضــرورة قانونيــة لتحقيــق العدالــة، ينهــض 
عليهــا النظــام القضائــي، ويعكــس توازنًــا بيــن ســلطة الدولــة فــي تحصيــل الأدلــة، وحقــوق الأفــراد فــي الاحتــرام 
والحمايــة. وقــد شــكّلت هــذه الضــرورة أحــد أعمــدة إصلاحــات العدالــة الجنائيــة فــي العقــود الأخيــرة، لا ســيما فــي 

ظــل التحــولات الرقميــة، وتعاظــم الحاجــة إلــى الشــفافية القضائيــة.

ثالثاً: التزامات الشاهد أثناء الإدلاء بالشهادة وضمانات الحماية القانونية له
تُعــد الشــهادة مــن أبــرز وســائل الإثبــات فــي الإجــراءات الجنائيــة، وهــي تعتمــد فــي جوهرهــا علــى نقــل الشــاهد 
لمعلوماتــه الحســية أو مــا علــم بــه مباشــرة عــن الواقعــة محــل الدعــوى. وبمــا أن الشــاهد يُلــزم بالحضــور أمــام 
المحكمــة لأداء الشــهادة، فــإن هــذا الالتــزام يقابلــه مجموعــة مــن الواجبــات القانونيــة التــي يجــب عليــه الالتــزام 
بهــا أثنــاء الإدلاء بالشــهادة، وفــي الوقــت ذاتــه توفّــر لــه القوانيــن حمايــة قانونيــة تضمــن عــدم المســاس بحريتــه 

أو إرغامــه علــى الإضــرار بنفســه أو إفشــاء أســرار محميــة. )))
أ أداء الشهادة تحت القسم	-

مــن أهــم الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق الشــاهد أثنــاء الإدلاء بشــهادته هــو أداء اليميــن القانونيــة، والتــي تُلــزم 
الشــاهد بــأن يكــون صادقًــا ودقيقًــا فيمــا يدلــي بــه مــن معلومــات. وينــص معظــم التشــريعات علــى أن أداء القســم 
يكــون قبــل الشــهادة، ويكــون نــص اليميــن فــي الغالــب كمــا يلــي: “أقســم باللــه العظيــم أن أقــول الحــق ولا شــيء 
غيــر الحــق”. ويترتــب علــى حنــث الشــاهد بهــذا القســم مســؤوليته الجزائيــة عــن جريمــة الشــهادة الــزور، وهــي 

جريمــة خطيــرة تمــس جوهــر العدالــة الجنائيــة، وقــد يــؤدي ارتكابهــا إلــى تغييــر مســار الحكــم.
 التزام الشاهد بعدم الكتمان أو التحريف	-ب

يقــع علــى الشــاهد التــزام صريــح بعــدم إخفــاء المعلومــات أو تحريــف الحقائــق أو الإيهــام بأمــور غيــر صحيحــة. 
فــا يجــوز لــه أن يتعمــد الســكوت عــن وقائــع يعلمهــا أو أن يضيــف عناصــر لــم تحــدث فعليًــا. وهــذا الالتــزام 

نابــع مــن مبــدأ حســن النيــة وواجــب التعــاون مــع الســلطة القضائيــة.
 الحماية من الإكراه والإجبار	-ت

تحظــر التشــريعات الجنائيــة علــى جهــات التحقيــق أو القضــاء إجبــار الشــاهد علــى قــول شــيء معيــن أو إمــاء 

)))- الجابري، أحمد. )2020(. المسؤولية الجنائية للشاهد بين القانون والتطبيق. القاهرة: دار النهضة العربية، ص108
(2)- Schabas, W. A. (2020). The international criminal court: A commentary on the Rome Statute (2nd ed.). Ox-

ford University Press, p728
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الشــهادة عليــه، بــل يجــب أن تُأخــذ الشــهادة بحريــة تامــة وفــي بيئــة خاليــة مــن الضغــط أو التهديــد. كمــا أن 
أي انتهــاك لاســتقلال الشــاهد أو محــاولات التأثيــر عليــه، ســواء بالترهيــب أو الإغــراء، يعــرّض مــن يقــوم بذلــك 
للمســاءلة القانونيــة. فــي القانــون الفرنســي، مثــاً، يُعاقــب مــن يُمــارس ضغوطًــا علــى الشــاهد بالســجن والغرامــة، 

ويُعــد ذلــك نوعًــا مــن عرقلــة ســير العدالــة. )))

 الحق في الامتناع عن الشهادة في حالات محددة	-ث

رغــم إلزاميــة الحضــور والإدلاء بالشــهادة، فقــد منحــت التشــريعات لبعــض الفئــات حــق الامتنــاع عــن الشــهادة 
حمايــةً لمصالــح معينــة. ومــن أبــرز هــذه الحــالات:

الشــهادة ضــد النفــس: لا يجــوز إجبــار الشــاهد علــى الإدلاء بأقــوال تجرّمــه، وذلــك وفقًــا لمبــدأ عــدم إجبــار 
.)nemo tenetur se ipsum accusare( الشــخص علــى الإقــرار بمــا يدينــه

الشــهادة ضــد الأقــارب: تمنــح بعــض التشــريعات الشــاهد الحــق فــي الامتنــاع عــن الشــهادة ضــد أصولــه أو 
فروعــه أو زوجــه. )))

حمايــة الســر المهنــي: مثــل الأطبــاء، المحاميــن، الصحفييــن، الذيــن قــد يمتنعــون عــن الشــهادة حفاظًــا علــى 
أســرار المهنــة. )))

 الحماية من الانتقام والتهديد	-ج

نظــرًا لأن بعــض الشــهود قــد يتعرضــون لأعمــال انتقاميــة مــن أطــراف ذات مصلحــة فــي تغييــب الحقيقــة، فقــد 
تبنّــت العديــد مــن الــدول برامــج لحمايــة الشــهود، خاصــة فــي القضايــا ذات الخطــورة الأمنيــة أو التنظيمــات 
الإجراميــة. ففــي النظــام الأمريكــي مثــاً، تــم تأســيس برنامــج حمايــة الشــهود الفيدرالــي )WITSEC(، الــذي 

يضمــن نقــل الشــاهد إلــى موقــع جديــد وتوفيــر هويــة بديلــة وحمايــة قانونيــة شــاملة لــه ولعائلتــه.

 المسؤولية عن الشهادة الزور	-ح

تُشــكّل الشــهادة الكاذبــة جريمــة قائمــة بذاتهــا فــي معظــم التشــريعات، وتخضــع لعقوبــات صارمــة، منهــا الحبــس 
أو الســجن والغرامــة. ويُشــترط فــي هــذه الجريمــة أن يكــون الشــاهد قــد أدلــى بشــهادة كاذبــة عــن علــم وإرادة وأمــام 
ســلطة قضائيــة مختصــة. وتكــون العقوبــة مغلّظــة إذا ترتــب علــى الشــهادة الــزور إصــدار حكــم قضائــي خاطــئ، 

خصوصًــا إذا أدى ذلــك إلــى إدانــة بــريء أو تبرئــة مذنــب. )))

)))- الشناوي، عبد الفتاح. )2021(. شرح قانون الإجراءات الجنائية. القاهرة: دار الفكر الجامعي، ص108
)))- عبد الستار، عمر. )2020(. نظرية الشهادة في الإثبات الجنائي. عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع، ص58

(3)- Hodgson, J. (2020). French Criminal Justice: A Comparative Account of the Investigation and Prosecution 
of Crime in France. Hart Publishing, p89

(4)- Weigend, T., & Meierhenrich, J. (2017). The Witness in Comparative Criminal Procedure. Oxford University 
Press, p125
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 المسؤولية المدنية والتعويض	-خ

فــي بعــض الحــالات، قــد يترتــب علــى الشــهادة الــزور أو الإهمــال فــي الشــهادة ضــرر مــادي أو معنــوي لأحــد 
أطــراف الدعــوى، ممــا يتيــح لــه الحــق فــي المطالبــة بالتعويــض المدنــي. كمــا قــد يُقيــم المتضــرر دعــوى فرعيــة 

ضــد الشــاهد لإثبــات أن شــهادته قــد تســببت لــه فــي خســارة غيــر مشــروعة.

 التعامل مع الشاهد العدائي أو المتراجع	-د

فــي حــالات نــادرة، قــد يتراجــع الشــاهد عــن أقوالــه الســابقة أو يتصــرف بعدوانيــة أمــام المحكمــة، وهــو مــا يُعــرف 
بـــ الشــاهد العدائــي. ويحــق للمحكمــة فــي هــذه الحــالات أن تُعامــل الشــاهد كشــاهد غيــر موثــوق وأن تراجــع 
شــهادته الســابقة وفــق ضوابــط قانونيــة. فــي القانــون الإنجليــزي، يُســمح للنيابــة العامــة باعتبــار الشــاهد معاديًــا 

واســتجوابه بأســلوب التحقيــق.

 التزامات خاصة في الجرائم الجنسية أو الإرهابية	-ذ

فــي القضايــا ذات الحساســية العاليــة مثــل الجرائــم الجنســية أو الإرهــاب، قــد يخضــع الشــهود لإجــراءات خاصــة 
مثــل الإدلاء بالشــهادة مــن خلــف حاجــز أو عبــر الدوائــر التلفزيونيــة المغلقــة، حفاظًــا علــى أمنهــم النفســي 

والجســدي. كمــا يُمنــع الكشــف عــن هويتهــم فــي بعــض التشــريعات. )))

 الحوافز التشريعية للتعاون	-ر

فــي بعــض النظــم، تُمنــح الشــهود حوافــز قانونيــة لتشــجيعهم علــى الإدلاء بالحقيقــة، خاصــة إذا كانــوا متورطيــن 
جزئيًــا فــي الجريمــة. وقــد يتــم تخفيــف العقوبــة عنهــم أو إعفاؤهــم جزئيًــا مقابــل تعاونهــم. ويظهــر ذلــك بوضــوح 

فــي نظــام الشــاهد الملــك )Crown Witness( فــي القانــون البريطانــي.

رابعًا: القيود والضمانات القانونية المرتبطة بإلزام الشاهد بالشهادة
رغــم أن الشــهادة تُعــد مــن أهــم الوســائل القانونيــة فــي إثبــات الوقائــع، فــإن القانــون لــم يتــرك الشــاهد دون حمايــة، 
بــل وضــع مجموعــة مــن القيــود والضمانــات التــي تهــدف إلــى تحقيــق التــوازن بيــن المصلحــة العامــة فــي كشــف 

الحقيقــة، وبيــن حمايــة الشــاهد مــن أي ضــرر قــد يلحــق بــه نتيجــة أداء هــذه المهمــة.

أول هــذه الضمانــات يتمثــل فــي حــق الامتنــاع عــن الشــهادة فــي بعــض الحــالات التــي يقررهــا القانــون، خاصــة 
إذا كانــت الشــهادة قــد تضــر بالشــاهد نفســه أو بأقــرب النــاس إليــه. فقــد أجــاز القانــون، فــي أغلــب التشــريعات، 
للشــاهد أن يمتنــع عــن الإدلاء بأقوالــه إذا كانــت الشــهادة تمــس حريتــه أو شــرفه أو كانــت تتعلــق بواقعــة 
يُحتمــل أن تُديــن أحــد أصولــه أو فروعــه أو زوجــه. وهــذا يمثــل مظهــرًا مهمًــا لحمايــة الحيــاة الخاصــة والروابــط 

الأســرية.)))

(1)- Jackson, J. D., & Summers, S. J. (2018). The Internationalisation of Criminal Evidence: Beyond the Com-
mon Law and Civil Law Traditions. Cambridge University Press, p82

(2)- Elgar Encyclopedia of Crime and Criminal Justice. (2024). Witness Protection (J. M. Lopes, Chapter author). 
Edward Elgar Publishing, p75
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ثانيًــا، يرتبــط حــق الشــاهد فــي الحمايــة مــن التهديــد أو الإكــراه، إذ تُجــرّم أغلــب الأنظمــة القانونيــة أي فعــل 
ينطــوي علــى ضغــط مــادي أو معنــوي علــى الشــاهد لحملــه علــى تغييــر شــهادته أو الامتنــاع عنهــا. وقــد 
توســعت بعــض الــدول، مثــل فرنســا وألمانيــا، فــي تجريــم محاولــة التأثيــر علــى الشــاهد، ولــو لــم تفــضِ إلــى 

نتيجــة، إدراكًا منهــا لأهميــة اســتقلال الشــهادة ونزاهتهــا.

ثالثًــا، كفالــة حــق الشــاهد فــي الاســتعانة بمحــامٍ، لا ســيما فــي الحــالات التــي قــد يكــون فيهــا معرضًــا للمســؤولية 
الجزائيــة أو يُســتدعى لــإدلاء بشــهادته أمــام جهــات التحقيــق، وهــو مــا يُعــد ضمانــة إجرائيــة تُعــزز مــن طمأنينــة 

الشــاهد وتشــجعه علــى الإدلاء بأقوالــه بحريــة. )))

ومــن الضمانــات كذلــك، حظــر توجيــه أســئلة مضللــة أو توحــي بإجابــة معينــة، أو اعتمــاد أســلوب اســتجواب 
يتضمن تهديدًا أو إســاءة. وتُشــدد التشــريعات على ضرورة أن يتم الاســتماع إلى الشــاهد في جو من الاحترام 

والهــدوء، وأمــام جهــة مخولــة قانونًــا، مــع ضــرورة إعلامــه بحقوقــه وواجباتــه قبــل البــدء فــي الاســتماع إليــه.

كمــا تلتــزم الســلطات القضائيــة باتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بحمايــة الشــهود فــي القضايــا التــي تنطــوي علــى 
تهديــدات جديــة، مثــل القضايــا الجنائيــة الكبــرى، أو الجرائــم المنظمــة، أو الإرهــاب، حيــث يمكــن منــح الشــاهد 
هويــة محميــة، أو حتــى نقلــه مــن مــكان إقامتــه، أو تغييــر بياناتــه، كمــا هــو معمــول بــه فــي برامــج حمايــة الشــهود 

فــي بعــض الــدول مثــل الولايــات المتحــدة وكنــدا.

أمــا فــي مــا يخــص مســؤولية الشــاهد، فقــد راعــى القانــون فــي معظــم الــدول حســن النيــة، ولــم يرتــب جــزاء علــى 
الشــاهد إلا فــي حــال ثبــوت تعمــده الكــذب أو الامتنــاع عــن الشــهادة دون مبــرر مشــروع. ويُعتبــر الكــذب 
فــي الشــهادة مــن الجرائــم الخطيــرة التــي تهــدد نزاهــة القضــاء، ولذلــك يُعاقــب عليهــا بعقوبــات قــد تصــل إلــى 

الســجن.)))

وإذا كان الأصــل فــي الشــهادة أن تــُؤدى حضــورًا، فــإن القوانيــن الحديثــة باتــت تجيــز فــي بعــض الحــالات أداء 
الشــهادة عبــر الوســائل الإلكترونيــة أو عبــر الكتابــة الموثقــة، خصوصًــا إذا كان الشــاهد فــي بلــد آخــر أو كان 
يعانــي مــن ظــرف صحــي يمنعــه مــن الحضــور، بشــرط ضمــان هويــة الشــاهد وصحــة الإجــراءات، بمــا يضمــن 

عــدم المســاس بالحــق فــي الدفــاع أو بحجيــة الشــهادة.

ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن بعــض الفئــات تُعفــى مــن أداء الشــهادة، مثــل الأطفــال الذيــن لا تتوافــر لديهــم 
الأهليــة القانونيــة، أو مــن يعانــون مــن إعاقــات ذهنيــة شــديدة تحــول دون الإدراك الكامــل لمــا يقولونــه. كمــا أن 
بعــض المهــن – كالطبيــب والمحامــي – يلتزمــون بســرية مهنيــة قــد تحــول دون إلزامهــم بــالإدلاء بشــهادة تمــس 

خصوصيــة موكليهــم أو مرضاهــم، إلا إذا تــم رفــع الســرية بــإذن خــاص. )))

(1)- Hodgson, J. (2020). French Criminal Justice: A Comparative Account of the Investigation and Prosecution 
of Crime in France. Hart Publishing, p112

(2)- Redmayne, M., Jackson, J. D., & Summers, S. J. (2022). Witnesses and Truth: Cross‑Jurisdictional Perspec-
tives. Hart Publishing, p97

(3)- Jackson, J. D., & Summers, S. J. (2012). The Internationalisation of Criminal Evidence: Beyond the Com-
mon Law and Civil Law Traditions. Cambridge University Press, p109
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كل هــذه الضمانــات تكشــف عــن حــرص المشــرّع علــى احتــرام كرامــة الإنســان وحريتــه، حتــى عندمــا يُطلــب منــه 
المســاهمة فــي إقامــة العدالــة. ويُعــد التــوازن بيــن حــق المجتمــع فــي إثبــات الجرائــم، وحقــوق الأفــراد فــي الحمايــة، 

أحــد الركائــز الأساســية لعدالــة نزيهــة قائمــة علــى مبــادئ ســيادة القانــون والحقــوق الأساســية.

خامسًا: التوازن بين الالتزام والمسؤولية والحماية
يُعــد تحقيــق التــوازن بيــن الالتزامــات القانونيــة الواقعــة علــى عاتــق الشــاهد مــن جهــة، وبيــن حمايتــه وضمــان 
حقوقــه مــن جهــة أخــرى، مــن الركائــز الجوهريــة لأي نظــام قضائــي عــادل. فالشــاهد، بصفتــه فاعــاً رئيسًــا فــي 
مســار العدالــة، لا ينبغــي أن يُنظــر إليــه كأداة للإثبــات فحســب، بــل كطــرف يجــب أن يتمتــع بضمانــات قانونيــة 
تحميــه مــن أي ضــرر قــد ينجــم عــن أدائــه لهــذه الوظيفــة العامــة. وتتجلــى أهميــة هــذا التــوازن فــي كونــه يخلــق 
بيئــة آمنــة تشــجع الأفــراد علــى التعــاون مــع النظــام القضائــي، وتمنــع فــي ذات الوقــت إســاءة اســتخدام صفــة 

الشــاهد كوســيلة للضغــط أو الانتقــام أو الاســتغلال. )))

إن الالتــزام بالحضــور إلــى المحكمــة والإدلاء بالشــهادة تحــت القســم يُعــدّ مــن الواجبــات المدنيــة التــي تُســهم فــي 
كشــف الحقيقــة وخدمــة العدالــة، ويترتــب علــى الإخــال بهــا مســؤوليات جزائيــة ومدنيــة، قــد تصــل إلــى العقوبــات 
المقيــدة للحريــة أو الغرامــات. ومــع ذلــك، فــإن تحميــل الشــاهد هــذا الالتــزام لا يجــب أن يكــون مطلقًــا أو غيــر 
مقيــد، بــل ينبغــي أن يُصاحَــب بسلســلة مــن الضمانــات القانونيــة التــي تصــون كرامتــه، وتحمــي مصالحــه 

المشــروعة، وتمنــع تعريضــه لأي ضــرر مــادي أو معنــوي جــراء شــهادته. )))

ومــن أبــرز مظاهــر الالتــزام الواقعــة علــى الشــاهد، التزامــه بالحضــور بنــاءً علــى التكليــف الصــادر عــن الجهــات 
القضائيــة المختصــة، وتقديــم معلومــات صحيحــة وشــفافة تعكــس مــا شــاهده أو ســمعه أو عرفــه مــن وقائــع 
تتعلــق بالنــزاع محــل النظــر. ويتعيــن علــى الشــاهد أداء الشــهادة بــكل نزاهــة وتجــرد، دون تحيّــز أو مجاملــة، 
حيــث يُعــد الكــذب أو الامتنــاع عــن الشــهادة دون عــذر مشــروع مخالفــة تُعرضــه للمســاءلة القانونيــة، وهــو مــا 

يؤكــده معظــم التشــريعات المقارنــة، التــي تعتبــر أن الشــهادة الكاذبــة مــن الجرائــم الماســة بســير العدالــة. )))

وفــي مقابــل هــذا الالتــزام، تنــص القوانيــن الحديثــة علــى جملــة مــن الحقــوق والحمايــات التــي تُمنــح للشــاهد، 
بوصفــه مســاهمًا فــي إقامــة العــدل. وتشــمل هــذه الحمايــات حقــه فــي الاســتماع إليــه فــي ظــروف تحفــظ 
خصوصيته وســامته، وحقه في الامتناع عن الإدلاء بالشــهادة إذا كان ذلك يعرّضه أو ذويه لخطر جســيم، 
أو إذا تعارضــت الشــهادة مــع التــزام قانونــي كســرّية المهنــة، أو الحــق فــي عــدم تجريمــه الذاتــي، كمــا هــو الحــال 

فــي الأنظمــة المســتلهمة مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان.

ديــن، كإخفــاء الهويــة  ومــن صــور التــوازن أيضًــا، اعتمــاد بعــض النظــم القضائيــة آليــات لحمايــة الشــهود المهدَّ
أو تغييــر الصــوت أو حتــى تغييــر محــل الإقامــة، وهــي تدابيــر وُجــدت لحمايــة الشــاهد مــن الانتقــام أو الأذى 
الجســدي، خصوصًــا فــي القضايــا ذات الطابــع الإجرامــي أو التــي تتعلــق بالجريمــة المنظمــة. كمــا تتيــح بعــض 

)))- الشريف، محمد. )2018(. البينة في القضاء الجنائي: دراسة تحليلية. دمشق: دار الفكر، ص55
)))- الشناوي، عبد الفتاح. )2021(. شرح قانون الإجراءات الجنائية. القاهرة: دار الفكر الجامعي، ص148

(3)- Jackson, J. D., & Summers, S. J. (2012). The Internationalisation of Criminal Evidence: Beyond the Com-
mon Law and Civil Law Traditions. Cambridge University Press, p158
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الــدول، كالولايــات المتحــدة وكنــدا، برامــج حمايــة موســعة تُمنــح للشــهود وأســرهم، بمــا فــي ذلــك الدعــم النفســي 
والاجتماعــي والقانونــي، لضمــان قدرتهــم علــى أداء دورهــم دون خــوف أو تــردد. )))

ولا يقــل أهميــة عــن ذلــك حمايــة الشــاهد مــن الضغــوط النفســية أو المهنيــة التــي قــد يواجههــا بســبب أدائــه 
للشــهادة، وهــو مــا يتطلــب بيئــة قضائيــة تراعــي اعتبــارات الكرامــة الإنســانية، وتحظــر أي شــكل مــن أشــكال 
التهديــد أو الإكــراه أو الإهانــة أثنــاء الاســتجواب. كمــا يجــب أن يتمتــع الشــاهد بضمانــات إجرائيــة، منهــا حقــه 
فــي أن يُبلّــغ بوضــوح بطبيعــة الإجــراءات القانونيــة التــي سيشــارك فيهــا، وأن يُمنــح الوقــت الكافــي للإعــداد 

النفســي والمعرفــي لشــهادته، خاصــة فــي الحــالات التــي تتطلــب الإدلاء بتفاصيــل مؤلمــة أو صادمــة. )))

وتقتضــي العدالــة أيضًــا مراعــاة الوضــع الخــاص لبعــض فئــات الشــهود، كالقُصّــر أو ذوي الإعاقــة أو ضحايــا 
ــرة تراعــي خصوصياتهــم. فمثــاً، قــد تُعفــى الشــاهدة فــي قضايــا  العنــف، مــن خــال تبنــي تدابيــر إجرائيــة مُيسَّ
الاعتــداء الجنســي مــن المثــول المباشــر أمــام المتهــم، ويُســمح لهــا بــالإدلاء بشــهادتها عبــر وســائل الاتصــال 

المرئــي لحمايتهــا مــن أي أذى نفســي.

ومــن جهــة أخــرى، يظهــر التــوازن فــي ضمــان تعويــض الشــاهد عــن النفقــات التــي قــد يتحملهــا بســبب الحضــور 
إلــى المحكمــة، كتكاليــف الســفر أو التغيــب عــن العمــل. وتُقــر العديــد مــن التشــريعات بمبــدأ التعويــض العــادل 

للشــاهد، لا كحافــز مــادي للشــهادة، بــل كوســيلة لإنصافــه وتحفيــزه علــى التعــاون دون ضــرر مــادي.

كذلــك، لا بــد مــن التمييــز بيــن الشــهادة كواجــب مدنــي وبيــن الإكــراه علــى الإدلاء بهــا فــي ظــروف غيــر 
إنســانية أو خــارج الأطــر القانونيــة. فالشــاهد ليــس خصمًــا فــي النــزاع، ولا ينبغــي تحميلــه تبعــات لا تليــق بــدوره 
المجتمعــي فــي إنفــاذ العدالــة. ولهــذا، تشــترط الأنظمــة القضائيــة الرشــيدة احتــرام الكرامــة الإنســانية للشــاهد، 

وتوفيــر إطــار قانونــي متــوازن يُراعــي مصلحتــه كمــا يراعــي مصلحــة العدالــة. )))

ومــن الجديــر بالتأكيــد أن هــذا التــوازن لا يُعــد ترفًــا قانونيًــا، بــل هــو ضــرورة لحمايــة ثقــة الجمهــور فــي النظــام 
القضائــي، وضمــان اســتمرارية التعــاون المجتمعــي مــع مؤسســات العدالــة. فــإذا شــعر الأفــراد بــأن الشــهادة 
تُعرّضهــم للمخاطــر أو الانتقــام أو الملاحقــة، فإنهــم قــد يُحجمــون عــن الإدلاء بهــا، مــا يــؤدي إلــى تعطيــل ســير 

العدالــة، ويفتــح المجــال أمــام الإفــات مــن العقــاب.

لــذا، فــإن الدعــوة إلــى تحقيــق تــوازن حقيقــي بيــن التزامــات الشــاهد ومســؤوليته مــن جهــة، وبيــن حمايتــه وضمــان 
حقوقــه مــن جهــة أخــرى، هــي دعــوة لتعزيــز ســيادة القانــون، وتكريــس مبــدأ المحاكمــة العادلــة، وترســيخ ثقافــة 

قانونيــة تُشــجع علــى الصــدق والتعــاون والثقــة المتبادلــة بيــن المواطــن ومؤسســات العدالــة. )))

)))- عبد الستار، عمر. )2020(. نظرية الشهادة في الإثبات الجنائي. عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع، ص78
(2)- Weigend, T., & Meierhenrich, J. (2017). The Witness in Comparative Criminal Procedure. Oxford Univer-

sity Press, p127
(3)- Jackson, J. D., & Summers, S. J. (2018). The Internationalisation of Criminal Evidence: Beyond the Com-

mon Law and Civil Law Traditions. Cambridge University Press, p104
)))- زهران، هاني. )2022(. المســؤولية الجنائية عن الشــهادة الكاذبة في القانون الجنائي. الإســكندرية: منشــأة المعارف، 

ص48
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سادسًا: الإطار المقارن لحماية الشاهد في بعض النظم القانونية
فــي الأنظمــة القانونيــة المقارنــة، باعتبارهــا ركيــزة أساســية  تحظــى مســألة حمايــة الشــهود بأهميــة متزايــدة 
لضمــان عدالــة الإجــراءات الجنائيــة. وتختلــف مســتويات الحمايــة ووســائلها باختــاف الطبيعــة القانونيــة للنظــام 
)اتّهامــي أو تفتيشــي(، ومــدى تقــدّم التشــريع فــي التوفيــق بيــن مقتضيــات كشــف الحقيقــة وحقــوق الأفــراد. وفــي 
هــذا الســياق، سنســتعرض أبــرز الملامــح القانونيــة لحمايــة الشــاهد فــي كل مــن النظــام الفرنســي، الإنجليــزي، 

والألمانــي، مــع إطلالــة علــى النظــام اللبنانــي وبعــض التشــريعات العربيــة. )))

الحماية القانونية للشاهد في النظام الفرنسي(1	

يعــد النظــام الفرنســي مــن الأنظمــة القانونيــة ذات الطبيعــة التفتيشــية )Inquisitorial system(، حيــث يتمتــع 
القاضــي بــدور نشــط فــي إدارة الدعــوى، ويُنظــر إلــى الشــاهد كمصــدر مســاعد للحقيقــة. وقــد أولــى المشــرّع 
الفرنســي اهتمامًــا متزايــدًا بحمايــة الشــهود، خاصــة فــي القضايــا ذات الطابــع الجنائــي المنظــم ))) )مثــل الإرهــاب 

والجريمــة المنظمة(،يشــمل الإطــار القانونــي الفرنســي عــدة تدابيــر، منهــا:

الســماح بعــدم الإفصــاح عــن هويــة الشــاهد فــي ظــروف معينــة وفــق المــادة )58-706( مــن قانــون 	•
الجنائيــة. الإجــراءات 

إمكانيــة الاســتماع للشــاهد بواســطة وســائل اتصــال مرئيــة ومســموعة )visioconférence(، لحمايتــه 	•
مــن أي خطــر محتمــل.

توفير مساعدة قانونية ونفسية للشهود في بعض القضايا الحساسة.	•

حمايــة الشــاهد مــن المســؤولية فــي حــال امتناعــه عــن الشــهادة لأســباب قانونيــة، لا ســيّما فــي حــال ارتباطــه 	•
العائلــي أو المهنــي بالمتهــم.

إلا أن هــذه الإجــراءات لا تُمنــح لــكل شــاهد، بــل تتطلــب تبريــرًا واقعيًــا للخطــر، وتقديــرًا قضائيًــا يُــوازن بيــن 
الحــق فــي الدفــاع وضــرورة الحمايــة. )))

النظام القانوني الإنجليزي(2	

يميــل النظــام الإنجليــزي إلــى الطابــع الاتهامــي )Adversarial system(، حيــث يُعــد الشــاهد طرفًــا رئيســيًا 
فــي بنــاء المرافعــة القضائيــة، وتخضــع شــهادته للاســتجواب والمناقشــة أمــام المحكمــة.

وقــد طــوّرت المملكــة المتحــدة آليــة متقدمــة لحمايــة الشــهود، خاصــة بعــد إصــدار قانــون حمايــة الشــهود لعــام 

(1)- Elgar Encyclopedia of Crime and Criminal Justice. (2024). Witness Protection (J. M. Lopes, Chapter author). 
Edward Elgar Publishing, p89

(2)- Hodgson, J. (2020). French Criminal Justice: A Comparative Account of the Investigation and Prosecution 
of Crime in France. Hart Publishing, p133

)))- الشريف، محمد. )2018(. البينة في القضاء الجنائي: دراسة تحليلية. دمشق: دار الفكر، ص49
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Witness Protection Act 1997( 1997(، ومــا تبعــه مــن تشــريعات فرعيــة فــي قانــون العدالــة الجنائيــة 
لعــام 2003، حيــث تشــمل الحمايــة مــا يلــي:

إنشــاء برامج حماية الشــهود Witness Protection Programs بإشــراف الشــرطة، تشــمل توفير هوية 	•
جديــدة ومــكان إقامــة آمــن.

القضايــا 	• فــي  المُشــوَّه  باســتخدام الصــوت  الشــهادة خلــف حجــاب أو  تقديــم  الهويــة أو  بإخفــاء  الســماح 
الحساســة.

فرض عقوبات جنائية مشددة على من يهدد الشهود أو يحاول التأثير عليهم.	•

تمكيــن الشــهود مــن الإدلاء بشــهاداتهم عبــر الفيديــو المباشــر أو الشــهادة المكتوبــة فــي حــالات القُصــر أو 	•
التهديــد المباشــر. )))

ويمتــاز النظــام الإنجليــزي بدرجــة عاليــة مــن التنظيــم المؤسســي لحمايــة الشــهود، إلا أن تطبيــق هــذه الحمايــة 
يخضــع لمعاييــر صارمــة لضمــان عــدم المســاس بحقــوق الدفــاع.

الحماية في النظام القانوني الألماني(3	

يتميــز النظــام الألمانــي بالتــوازن بيــن التقاليــد القانونيــة المدنيــة والطابــع التحقيقــي، وقــد قــدّم المشــرّع الألمانــي 
إطــارًا تشــريعيًا يُراعــي خصوصيــة الشــهادة وأثرهــا فــي المحاكمــة، مــن أبــرز ملامــح الحمايــة فــي القانــون 

الألمانــي:

ديــن Zeugen-Schutzgesetz لعــام 1998، الــذي أسّــس لبرامــج حمايــة 	• قانــون حمايــة الشــهود المهدَّ
رســمية.

حماية الهوية في التحقيقات الجنائية المتعلقة بالجريمة المنظمة أو الإرهاب.	•

اســتخدام التقنيــات الحديثــة لضمــان الحمايــة دون التأثيــر علــى علانيــة الجلســات، كالاســتماع المغلــق أو 	•
المشــفر.

إمكانية تقديم الشهادة دون حضور مباشر في قاعة المحكمة، وفقًا لضوابط يحددها القاضي الجنائي.	•

مراعاة الظروف النفسية والاجتماعية للشاهد، خاصة في حال كونه طفلً أو ضحية. )))	•

ويُلاحــظ أن النظــام الألمانــي يتخــذ منحــى أكثــر تحفظًــا فــي إخفــاء الهويــة مقارنــةً بالنظــام الإنجليــزي، نظــرًا 
لطبيعــة الثقافــة القانونيــة الألمانيــة فــي التشــديد علــى علانيــة الإجــراءات وضمــان حقــوق الدفــاع.

(1)- Jackson, J. D., & Summers, S. J. (2012). The Internationalisation of Criminal Evidence: Beyond the Com-
mon Law and Civil Law Traditions. Cambridge University Press, p187

-(2) Elgar Encyclopedia of Crime and Criminal Justice. (2024). Witness Protection (J. M. Lopes, Chapter au-
thor). Edward Elgar Publishing, p94
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الحماية القانونية للشاهد في النظام اللبناني(4	

ينتمــي النظــام اللبنانــي إلــى المدرســة اللاتينيــة الفرنســية، وقــد تأثــّر بذلــك علــى مســتوى البنيــة الإجرائيــة. إلا أن 
الحمايــة الممنوحــة للشــهود مــا زالــت محــدودة نســبيًا، خاصــة فــي ظــل غيــاب برامــج مؤسســية فعالــة.

يُقــر قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة فــي لبنــان بحــق الشــاهد فــي رفــض الشــهادة فــي حــالات القرابــة أو 
المســؤولية الذاتيــة، كمــا يســمح القاضــي ببعــض التدابيــر الاســتثنائية فــي القضايــا الخطــرة، لكنهــا لا ترقــى إلــى 

مســتوى الحمايــة المؤسســية المتبعــة فــي الأنظمــة المقارنــة. )))

وقــد بــرزت الحاجــة إلــى تنظيــم حمايــة الشــهود بشــكل أكثــر جدّيــة بعــد إنشــاء المحكمــة الخاصــة بلبنــان، التــي 
تبنّــت بعــض معاييــر الحمايــة الدوليــة، منهــا إخفــاء الهويــة، وتقديــم الشــهادة عبــر وســائل الاتصــال الحديثــة، 

وتوفيــر الدعــم الأمنــي والاجتماعــي للشــهود المعرضيــن للخطــر.

الاتجاهات الحديثة في الأنظمة العربية(5	

لا تــزال غالبيــة التشــريعات العربيــة تفتقــر إلــى بنيــة قانونيــة متكاملــة لحمايــة الشــهود، رغــم التقــدم فــي بعــض 
الــدول. فعلــى ســبيل المثــال:

فــي مصــر، صــدرت تعديــات علــى قانــون الإجــراءات الجنائيــة تُجيــز للقاضــي الاســتعانة بوســائل مرئيــة 	•
لحمايــة الشــهود، لكــن دون إنشــاء برامــج حمايــة دائمــة.

في الأردن، صدر قانون حماية الشهود عام 2009، وأنشئت وحدة خاصة لذلك ضمن وزارة العدل.	•

فــي تونــس والمغــرب، مــا زالــت الحمايــة مقتصــرة علــى بعــض التدابيــر القضائيــة، دون تطويــر آليــات 	•
مؤسســية دائمــة. )))

ويظــل التحــدي الرئيســي فــي المنطقــة العربيــة هــو مواءمــة متطلبــات الحمايــة مــع مقتضيــات العدالــة وضمــان 
حقــوق الدفــاع، بالإضافــة إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة القانونيــة والمؤسســية القــادرة علــى اســتيعاب برامــج حمايــة 

فعالة.

ــع،  ــر والتوزي ــد للنش ــان: دار الحام ــي. عم ــات الجنائ ــي الإثب ــهادة ف ــة الش ــر. )2020(. نظري ــتار، عم ــد الس )))- عب
ص98

)))- الشناوي، عبد الفتاح. )2021(. شرح قانون الإجراءات الجنائية. القاهرة: دار الفكر الجامعي، ص168
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الخاتمة
النتائج العامة للدراسة: 

تُعــد الشــهادة التزامًــا قانونيًــا يقــع علــى عاتــق كل شــخص يُســتدعى لــإدلاء بهــا أمــام القضــاء، وهــي مــن (1	
وســائل الإثبــات الجوهريــة فــي الدعــوى الجزائيــة والمدنيــة.

إلزاميــة الحضــور للشــاهد أمــام المحكمــة أو جهــة التحقيــق واجــب قانونــي تترتــب عليــه مســؤولية جزائيــة (2	
عنــد الامتنــاع دون عــذر مشــروع.

تحقيــق التــوازن بيــن الالتــزام والمســؤولية والحمايــة يُعتبــر مبــدأ رئيســيًا لضمــان نزاهــة القضــاء وحمايــة حقــوق (3	
الشــهود في الوقت نفســه.

أظهــرت الدراســة أن الشــهادة الــزور مــن أخطــر الجرائــم الماســة بســير العدالــة وتــؤدي إلــى إيقــاع عقوبــات (4	
صارمــة قــد تصــل إلــى الســجن.

كشــفت الدراســة عــن تنــوّع النظــم القانونيــة المقارنــة فــي وســائل حمايــة الشــهود بيــن إخفــاء الهويــة وتوفيــر (5	
الحمايــة الماديــة والمعنويــة وبرامــج إعــادة التوطيــن.

هنــاك فجــوة تشــريعية فــي بعــض النظــم العربيــة فيمــا يخــص برامــج حمايــة الشــهود، مــا ينعكــس علــى قــدرة (6	
المحاكــم علــى حمايــة الشــهود المهدديــن.

بيّنــت الدراســة أن حضــور الشــاهد وأداء القســم قبــل الإدلاء بالشــهادة يُعــد ضمانــة قانونيــة رئيســية تســاهم (7	
فــي تحقيــق مصداقيــة أقوالــه.

أظهــرت النتائــج أن الإعفــاء مــن الشــهادة مقــرر قانونًــا فــي حــالات محــددة، مثــل القرابــة الوثيقــة أو تهديــد (8	
الحريــة الشــخصية أو مخالفــة ســرية المهنــة.

أوضحــت الدراســة أن التــزام الشــاهد بقــول الحقيقــة يرتبــط مباشــرة بمســؤوليته الأخلاقيــة والقانونيــة، وأن (9	
حنــث اليميــن يــؤدي إلــى المســاءلة.

 بيّنــت النتائــج أن برامــج حمايــة الشــهود فــي النظــم المقارنــة مثــل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا، تتميــز 10	(
بالتكامــل والفعاليــة مقارنــة بمعظــم الأنظمــة العربيــة.

 أثبتــت الدراســة أن غيــاب الحمايــة الكافيــة يــؤدي فــي حــالات كثيــرة إلــى امتنــاع الشــاهد عــن الإدلاء 11	(
بشــهادته خوفًــا مــن الانتقــام.

 أظهــرت الدراســة أن قواعــد اســتدعاء الشــهود وإجــراءات ســماعهم تختلــف بيــن النظــام الاتهامــي والنظــام 12	(
التفتيشــي، مــا ينعكــس علــى دور المحكمــة فــي تأميــن الحمايــة.

 أكــدت النتائــج علــى ضــرورة تطويــر تشــريعات وطنيــة لحمايــة الشــهود بمــا يواكــب الاتفاقيــات الدوليــة 13	(
ويضمــن حقــوق المتقاضيــن جميعًــا.

 كشــفت الدراســة أن حضــور الشــاهد والتزامــه بالحقيقــة لا ينفــي فــي المقابــل وجــوب توفيــر كل وســائل 14	(
الدعــم النفســي والقانونــي لــه.

 أوضحــت الدراســة أهميــة تحقيــق التــوازن التشــريعي بيــن مقتضيــات كشــف الحقيقــة وصــون الحريــات 15	(
الفرديــة للشــهود بوصفــه شــرطًا لضمــان عدالــة المحاكمــة.

توصيات الدراسة :
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ضــرورة وضــع قانــون خــاص لحمايــة الشــهود فــي الــدول العربيــة، يحــدد حقوقهــم وواجباتهــم ويكفــل وســائل (1	
الحمايــة الماديــة والمعنويــة لهــم قبــل وأثنــاء وبعــد الإدلاء بالشــهادة.

توســيع نطــاق الحمايــة ليشــمل أفــراد أســرة الشــاهد والمقرّبيــن منــه، وخاصــة فــي القضايــا الجنائيــة الكبــرى (2	
وقضايــا الفســاد والإرهــاب، بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة.

تفعيــل آليــات الحمايــة التقنيــة مــن خــال اعتمــاد أنظمــة الشــهادة عــن بعــد، وإخفــاء الهويــة فــي بعــض (3	
القضايــا التــي تهــدد حيــاة الشــهود، أســوة ببعــض النظــم المقارنــة.

إعــادة النظــر فــي العقوبــات المقــررة علــى الشــاهد المتخلــف أو المتراجــع عــن الشــهادة، بشــكل يــوازن بيــن (4	
مصلحــة العدالــة والظــروف القهريــة التــي قــد يتعــرض لهــا الشــاهد.

إنشــاء وحــدات متخصصــة فــي حمايــة الشــهود ضمــن الأجهــزة القضائيــة أو الأمنيــة، تتولــى تنفيــذ تدابيــر (5	
الحمايــة وتقديــم الدعــم النفســي والقانونــي.

تعزيــز التوعيــة القانونيــة للمواطنيــن بواجبــات وحقــوق الشــهادة، وأهميــة دور الشــاهد فــي تحقيــق العدالــة، (6	
مــن خــال الإعــام والبرامــج التعليميــة.

تشــجيع الــدول العربيــة علــى الاســتفادة مــن التجــارب المقارنــة الدوليــة، وخاصــة النمــوذج الأمريكــي والكنــدي (7	
والبريطانــي فــي حمايــة الشــهود، مــع مراعــاة الخصوصيــة القانونيــة والثقافيــة المحليــة.

إدراج موضــوع حمايــة الشــهود ضمــن مناهــج كليــات الحقــوق والبرامــج التدريبيــة للقضــاة وأعضــاء النيابــة (8	
العامــة.

ضمــان اســتقلال الشــاهد عــن الضغــوط التــي قــد تمارســها بعــض الأطــراف، مــن خــال توفيــر إطــار قضائــي (9	
مــرن يســمح لــه بالتبليــغ بســرية عنــد وجــود تهديــدات.

 ســنّ قوانيــن تكفــل تعويــض الشــاهد عــن الأضــرار الناتجــة عــن أداء الشــهادة، لا ســيما فــي حــال تعرضــه 10	(
للفصــل مــن العمــل أو التهديــد أو الأذى المــادي.

ل مــن مخصصــات وزارة 11	( تخصيــص ميزانيــات مســتقلة لصناديــق دعــم الشــهود فــي القضايــا الكبــرى، تُمَــوَّ
العــدل أو منظمــات المجتمــع المدنــي.

 تحديــد معاييــر موضوعيــة لتقديــر خطــورة الموقــف الــذي يواجهــه الشــاهد، لضمــان عــدم التوســع فــي منــح 12	(
الحمايــة علــى نحــو يفرغهــا مــن مضمونهــا.

 مراجعــة القواعــد الخاصــة بحضــور الشــاهد للمحكمــة، وتســهيل الإجــراءات عنــد وجــود خطــر، عبــر 13	(
وســائل إلكترونيــة أو ســرية.

 إجــراء دراســات ميدانيــة بشــكل دوري حــول مــدى فاعليــة الحمايــة المقدمــة للشــهود، وتحديــث الإجــراءات 14	(
بنــاءً علــى النتائــج.

 إنشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة للشــهود المحمييــن تــدار بســرية تامــة، لضمــان اســتمرارية الحمايــة وتســهيل 15	(
التواصــل عنــد الحاجــة دون كشــف الهويــة.
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بيان تضارب المصالح والتمويل

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تضارب مصالح

يُصرّح المؤلف بعدم وجود أي تضارب مصالح يتعلق بنشر هذا البحث.

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تمويل

أصرّح أنّ هذه الدراسة لم تحصل على أي دعم مالي أو منحة من أي جهة عامة أو خاصة أو غير 
ربحية. 
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